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277556 ‐ يسأل : عن طريقة إطالة الغرة والتحجيل ف الوضوء ؟

السؤال

من حديث الغر المحجلين ، كيف نزداد من ذلك ف الوضوء ، أعن هل يسن عندما أغسل وجه أن أغسل جزءا من الرأس

والعنق ، وعندما أغسل يدي أن أغسل إل المنبين ، وعندما أغسل رجل أن أغسلهما إل ركبت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مونَ يودْعي تمنَّ اه عليه وسلم: (اال ه صله عنه قال : قال رسول الال هريرة رض الحديث الصحيح عن أب ثبت ف

القيامة غُرا محجلين من آثَارِ الۇضوء، فَمن استَطَاعَ منْم انْ يطيل غُرتَه فَلْيفْعل) رواه البخاري (136) ، ومسلم (246) .

تُهينو ،نبِاللَّب لسالْع نم َلحاو ،الثَّلْج نا ماضيشَدُّ با ودَنٍ ، لَهع نلَةَ ميا ندُ معبا ضونَّ حه عليه وسلم : ( اال وقال صل

اكثَر من عدَدِ النُّجوم ، وان ّصدُّ النَّاس عنْه، كما يصدُّ الرجل ابِل النَّاسِ عن حوضه) قَالُوا: يا رسول اله ، اتَعرِفُنَا يومئذٍ؟

قَال: (نَعم ، لَم سيما لَيست حدٍ من امم ، تَرِدونَ علَ غُرا محجلين من اثَرِ الْۇضوء) رواه مسلم (247) .

والغرة : الْبياض الَّذِي يونُ ف وجه الفَرس .

والتحجيل : بياض يون ف قوائم الفرس .

ومعن الحديث : أن وجوه هذه الأمة وأيديهم وأرجلهم ستأت يوم القيامة وعليها نور يتلألأ من أثر الوضوء .

انظر : "سبل السلام" (1/139) ، و"شرح الشيخ ابن عثيمين لبلوغ المرام" (1/191) .

ثانيا :

اختلف العلماء ف الزيادة عل الحد المفروض ف الوضوء :

فالجمهور –خلافا للمالية‐ يرون استحباب الزيادة عل الحد المفروض ؛ استدلالا بالحديث السابق :( فمن استطاع أن يطيل

غرته فليفعل ) .
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قال الحصف الحنف رحمه اله ف "باب سنن الوضوء" :

"ومن الآداب .. وإطالة غرته وتحجيله" انته من "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (1/130( .

: وقال ابن قدامة الحنبل

اءا الْمنْهو عنْبي الَّت عاضوالْم عبِتَتَبو ،يلبِالتَّخْل اءضعرِ اائس الَغَةُ فبالْمو ...وءالْۇض اءضعرِ اائس ةٌ فبتَحسالَغَةُ مبالْم"

. (1/78) "من "المغن هريرة. انته ثم ذكر حديث أب "لوبِ بِالْغَسالْۇج عضوم زَةاوجمكِ ، ورالْعبِالدَّلْكِ و

وكثير من العلماء القائلين بمشروعية هذه الزيادة ينصون عل تجاوز الفرض إل العضدين والساقين ، وأن الغاية فيهما

استيعابهما .

وأما الغرة فثير منهم يستون عن إطالة الغرة ، أو يفسرونها بالتحجيل .

وقد نبه النووي رحمه اله عل ذلك ، ثم ذكر قول الرافع ف إطالة الغرة ، وأنه يون بغسل مقدم الرأس ، وما يلاصق الوجه

من صفحة العنق .

فقال رحمه اله :

"أما حم المسألة : فاتفق أصحابنا عل استحباب غسل ما فوق المرفقين والعبين...

ضعب لغْسنْ يا وهنَّةٌ، وس جِيلالتَّح تَطْوِيلو ، هجالْو عم هسار قَدَّمم ضعب لغْسنْ يا وهنَّةٌ ، وس ةالْغُر تَطْوِيل :ّلتَوالْم قَالو

. الْقَدَم عاقِ مالس ضعبو ، فَقرالْم عدِ مضالْع

لغَس : ةالْغُر فَقَالُوا: تَطْوِيل ، جِيلالتَّحو ةالْغُر نيب مهضعب قكَ ، فَفَرذَل ف ابحصا اخْتَلَف : هال همحر عافالر قَالو

مقَدَّماتِ الراسِ مع الْوجه ، وكذَا صفْحةُ الْعنُق ، وتَطْوِيل التَّحجِيل غَسل بعض الْعضدِ والساقِ ، وغَايتُه استيعاب الْعضدِ

والساقِ ...

ةفْحص نم هجالْو قصَا يمسِ ، واالر نيرٍ مسي ءزج لا : غَسمهادرمو ، عافالرو ّلتَوالْم نع نَاها قَدَّمم يها فم نسحفَا

الْعنُق، وهذَا غَير الْجزء الْواجِبِ الَّذِي  يتم غَسل الْوجه إ بِه" انته من "المجموع شرح المهذب" (1/428) .

وقال الخطيب الشربين رحمه اله:

"(و) من سننه (إطالة غرته) بغسل زائد عل الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات

الرأس (و) إطالة (تحجيله) بغسل زائد عل الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب، وغايته استيعاب العضدين
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والساقين)" انته من "مغن المحتاج"  (1/191).

‐ وذهب المالية إل عدم استحباب تلك الزيادة .

. (1/140) "ينظر : "شرح مختصر خليل للخرش

وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما .

قال البسام رحمه اله ف "توضيح الأحام" (1/228) :

"وذهب الإمام مالك وأهل المدينة: إل عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، اختارها شيخ

الاسلام، وابن القيم، واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن

السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، وغيرهم.

:ذلك بما يأت واستدلوا عل

أولا: مجاوزة محل الفرض عل أنَّها عبادة، دعوى تحتاج إل دليل.

ه عليه وسلم‐ كان يغسل الوجه، واليدين إلال ه عليه وسلم‐ ذكروا أنَّه ‐صلال صل‐ ا: كل الواصفين لوضوء النَّبثاني

المرفقين، والرجلين إل العبين.

ثالثًا: آية الوضوء حدَّدت محل الفرض: المرفقين والعبين، وه من آخر ما نزل من القرآن.

رابعا: لو سلمنا بهذا، لاقتض الأمر أنْ نتجاوز حدّ الوجه، إل بعض شعر الرأس، وهذا لا يسم غرة؛ فيون متناقضا.

خامسا: الحديث لا يدل عل الإطالة؛ فإنَّ الحلية إنَّما تون زينة ف الساعد والمعصم، لا العضد والتف.

سادسا: أما قوله: (فمن استطاع منم أنْ يطيل غرته وتحجيله، فليفعل) فهذه الزيادة مدرجةٌ ف الحديث من كلام أب هريرة، لا

. رواية أحمد (8208)، وقد بين ذلك غير واحدٍ من الحفَّاظ" انته ه عليه وسلم‐؛ كما فال صل‐ من كلام النَّب

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (1/236) :

نلَخْ متَطَاعَ ااس نم لُهرِي قَودا : مينُع قَال رِهآخ فو مينُع نع حفُلَي طَرِيق ندُ ممحا اهور نَدِيثِ ، لةُ الْحيقب نَّها هرنَّ ظَاها ثُم"

قَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم او من قَولِ ابِ هريرةَ .

قال الحافظ : ولَم ار هذِه الْجملَةَ ف رِواية احدٍ ممن روى هذَا الْحدِيث من الصحابة وهم عشَرةٌ ، و ممن رواه عن ابِ هريرةَ
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. انته "لَمعا هالو ذِهه مينُع ةايرِو رغَي

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

و ، نذُنَيْدِيدٍ لج اءخْذُ ما يهف سلَي : هجرِ وغَي نا ممرِهغَيو نييححالص الَّذِي ف لَّمسو هلَيع هال َّلص نْهع الثَّابِت وءالْۇضو"

. نُقالْع حسم و ، نيبعْالو نقَيفرالْم َلع ا زَادم لغَس

و قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : (من استَطَاعَ انْ يطيل غُرتَه فَلْيفْعل) ؛ بل هذَا من كَم ابِ هريرةَ جاء مدْرجا ف بعضِ

. (وءآثَارِ الْۇض نم ينلجحا مغُر ةاميالْق موتُونَ يتَا مَّإن) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالنَّماادِيثِ ، وحا

. (لفْعفَلْي تَهغُر يلطنْ يتَطَاعَ ااس نم) :َةريرو هبا اقِ ، قَالالسدِ وضالْع عَ فشْري َّتح اضتَوي لَّمسو هلَيع هال َّلانَ صكو

وظَن من ظَن انَّ غَسل الْعضدِ من إطَالَة الْغُرة ، وهذَا  معنَ لَه ، فَانَّ الْغُرةَ ف الْوجه  ف الْيدِ والرِجل ، وانَّما ف الْيدِ

والرِجل الْحجلَةُ.

والْغُرةُ  يمن إطَالَتُها فَانَّ الْوجه يغْسل كلُّه ،  يغْسل الراس ، و غُرةَ ف الراسِ ، والْحجلَةُ  يستَحب إطَالَتُها ، واطَالَتُها

مثْلَةٌ" انته من "مجموع الفتاوى" (1/280) .

وقال ابن القيم :

"وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته .

والصحيح : أنه لا يستحب ، وهو قول أهل المدينة . وعن أحمد روايتان .

والحديث لا يدل عل الإطالة ، فإن الحلية إنما تون زينة ف الساعد والمعصم ، لا ف العضد والتف .

وأما قوله : ( فمن استطاع منم أن يطيل غرته فليفعل ) ؛ فهذه الزيادة مدرجة ف الحديث من كلام أب هريرة ، لا من كلام

النب صل اله عليه وسلم ، بين ذلك غير واحد من الحفاظ .

من كلام النب (م أن يطيل غرته فليفعلمن استطاع من ) : هذا الحديث : قال نعيم : فلا أدري قوله مسند الإمام أحمد ف وف

صل اله عليه وسلم ، أو شء قاله أبو هريرة من عنده" .

وكان شيخنا [يعن : ابن تيمية] يقول "هذه اللفظة لا يمن أن تون من كلام رسول اله ؛ فإن الغرة لا تون ف اليد ؛ لا تون

إلا ف الوجه ، وإطالته غير ممنة ، إذ تدخل ف الرأس ، فلا تسم ذلك غرة" انته من "حادي الأرواح" (ص201) .
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والخلاصة :

أن السنة لمن يتوضأ : أن يغسل يديه إل مرفقيه ، حت يشرع ف العضد ، ويغسل رجليه وكعبيه ، حت يشرع ف الساق ؛ لأن

هذا هو الثابت عن النب صل اله عليه وسلم .

وانظر السؤال رقم : (200648) .

واله أعلم .

 

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/200648

